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  لجنة وضع المرأة
  الدورة السادسة والخمسون

  ٢٠١٢مارس / آذار٩ -فبراير / شباط٢٧
  من جدول الأعمال) ج (٣البند 

متابعــة المــؤتمر العــالمي الرابــع المعــني بــالمرأة والــدورة       
الاســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعيــة العامــة المعنونــة 

 المــساواة بــين الجنــسين والتنميــة : ٢٠٠٠المــرأة عــام ”
تعمـيم مراعـاة    : “والسلام في القرن الحادي والعشرين    

  المنظور الجنساني وأوضاع المرأة ومسائل برنامجية
  

  مشروع قرار: *وتركياوجورجيا  وبيلاروس *أذربيجان    
إطلاق سراح النـساء والأطفـال الـذين يؤخـذون رهـائن في التراعـات المـسلحة،                     

 بمن فيهم من يُسجنون فيما بعد
  

 ،ع المرأةإن لجنة وض  

   بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكامه،إذ تسترشد  
 بمبــادئ القــانون الإنــساني الــدولي وقواعــده، ولا ســيما اتفاقيــات  وإذ تــسترشد أيــضا  

ــة   ــام  )١(١٩٤٩أغـــسطس / آب١٢جنيـــف المؤرخـ ــافيين لعـ ــا الإضـ ، )٢(١٩٧٧ وبروتوكوليهـ

__________ 
  . من النظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي٦٩وفقا للمادة   *  

 .٩٧٣-٩٧٠، الأرقام ٧٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١(  
 .١٧٥١٣ و ١٧٥١٢، الرقمان ١١٢٥المرجع نفسه، المجلد   )٢(  
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، )٣(يما الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان        وبمعايير حقوق الإنـسان الدوليـة ذات الـصلة، ولا س ـ          
، والعهـد الـدولي الخـاص       )٤(والعهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة          

ــسياسية  ــة وال ــالحقوق المدني ــرأة    )٤(ب ــز ضــد الم ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة القــضاء عل ، )٥(، واتفاقي
يره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة     ، واتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغ ـ     )٦(واتفاقية حقـوق الطفـل    

، وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمـدهما المـؤتمر العـالمي            )٧(اللاإنسانية أو المهينة   القاسية أو 
  ،)٨(١٩٩٣يونيه /حزيران ٢٥لحقوق الإنسان في 

 علــى النحــو الواجــب الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن         وإذ تراعــي  
 /الأول كـانون  ٢٠ المؤرخ   ٦١/١٧٧ هاتي اعتمدتها الجمعية العامة في قرار     القسري ال  الاختفاء
  ،٢٠٠٦ديسمبر 
ــذين     وإذ تــشير   ــسابقة بــشأن إطــلاق ســراح النــساء والأطفــال ال  إلى جميــع قراراتهــا ال

يؤخذون رهائن في التراعات المسلحة، بمن فـيهم مـن يُـسجنون فيمـا بعـد، وإلى جميـع قـرارات                     
 المــؤرخ ٦١/١٧٢ا يتعلــق بأخــذ الرهــائن وإلى قــرار الجمعيــة العامــة لجنــة حقــوق الإنــسان فيمــ

  ، ٢٠٠٦ديسمبر /كانون الأول ١٩
، وأن أخـذ الرهـان      يةشخـص ال مته بأن لكل فرد الحق في الحيـاة والحريـة وسـلا           وإذ تقر   

  جريمة تسبب قلقا بالغا للمجتمع الدولي، 
نون الإنــساني الــدولي  إلى الأحكــام ذات الــصلة الــواردة في صــكوك القــا    وإذ تــشير   

  المتعلقة بحماية السكان المدنيين بصفتهم تلك، 
، والوثـائق الختاميـة الـصادرة عـن دورة     )٩( إعلان ومنهاج عمل بيجين وإذ تعيد تأكيد    

المـساواة بـين الجنـسين    : ٢٠٠٠المـرأة عـام   ”الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونـة      
 والوثيقــة الختاميــة لــدورة الجمعيــة العامــة  )١٠(“قــرن الحــادي والعــشرينوالتنميــة والــسلام في ال

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧  الجمعية العامةقرار  )٣(  
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠الجمعية العامة انظر قرار   )٤(  
 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩لمجلد ، امجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٥(  
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧المرجع نفسه، المجلد   )٦(  
 .٢٤٨٤١الرقم ، ١٤٦٥، المجلد المرجع نفسه  )٧(  
  )٨(  A/CCONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
حـدة،  منـشورات الأمـم المت     (١٩٩٥ سـبتمبر / أيلـول  ١٥‐٤تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعـني بـالمرأة، بـيجين،             )٩(  

 .، المرفقان الأول والثاني١الأول، القرار  ، الفصل)A.96.IV.13رقم المبيع 
 .، المرفق٢٣/٣-، المرفق، وقرارها دإ٢٣/٢-قرار الجمعية العامة دإ  )١٠(  
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، بمــا في ذلــك الأحكــام المتعلقــة )١١(“عــالم صــالح للأطفــال”الاســتثنائية بــشأن الطفــل المعنونــة 
بالعنف ضد النساء والأطفال، وإذ ترحب باستعراض وتقيـيم العـشر سـنوات لإعـلان ومنـهاج        

رة التاسـعة والأربعـين للجنـة وضـع المـرأة، وبمقـرر الجمعيـة               عمل بيجين على نحو ما تم في الـدو        
ــة  ــهاج         ٦٤/٥٣٠العام ــلان ومن ــاد إع ــى اعتم ــنة عل ــشرة س ــرور خمــس ع ــال بم ــشأن الاحتف  ب
  بيجين، عمل

 بـشأن منـع     ٢٠٠٣يوليـه   / تموز ٣ المؤرخ   ٥٧/٣٣٧ إلى قرار الجمعية العامة      وإذ تشير   
 تــشرين ٣١المــؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥نــشوب التراعــات المــسلحة وإلى قــرارات مجلــس الأمــن  

 ١٨٨٨، و ٢٠٠٨يونيـــه / حزيـــران١٩المـــؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠، و ٢٠٠٠أكتـــوبر /الأول
 تـــــشرين ٥المـــــؤرخ ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩، و ٢٠٠٩ســـــبتمبر / أيلـــــول٣٠المـــــؤرخ ) ٢٠٠٩(

بــشأن  ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول١٦المــؤرخ ) ٢٠١٠ (١٩٦٠و  ٢٠٠٩أكتــوبر /الأول
ــسلام والأمــن،   ــرأة وال ــهالم ، ٢٠٠٠أغــسطـس / آب١١المــؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٣١٤ وإلى قرارات

المــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٤٦٠، و ٢٠٠١نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٠المــؤرخ ) ٢٠٠١ (١٣٧٩ و
ــاني٣٠ ــانون الثـ ــاير / كـ ، ٢٠٠٤أبريـــل / نيـــسان٢٢المـــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩ ، و٢٠٠٣ينـ
المـــــــؤرخ ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢، و ٢٠٠٥يوليـــــــه / تمـــــــوز٢٦المـــــــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ و
 بـشأن الأطفـال     ٢٠١١يوليـه   / تموز ١٢المؤرخ  ) ٢٠١١ (١٩٩٨، و   ٢٠٠٩أغسطس  /آب ٤

  والتراع المسلح،
 إزاء اسـتمرار التراعـات المـسلحة في منـاطق عديـدة مـن            عن قلقها العميـق    وإذ تعرب   

  العالم أجمع وما تسببت فيه من معاناة بشرية وحالات طوارئ إنسانية،
ن يؤخـــذون رهـــائن في التراعـــات المـــسلحة، أن النـــساء والأطفـــال الـــذيوإذ تلاحـــظ   

فـيهم مـن يـسجنون فيمـا بعـد، سـواء كانـت تلـك التراعـات دوليـة أو غـير دوليـة، يقعـون                     بمن
ــانون       ضــحايا لانتــهاكات خطــيرة للقــانون الــدولي، بمــا في ذلــك القــانون الإنــساني الــدولي وق

لى وضـع حـد لتلـك       حقوق الإنسان، وهـي انتـهاكات تظـل تـؤثر سـلبيا علـى الجهـود الراميـة إ                  
التراعــات، وتــسبب المعانــاة لأســر هــؤلاء النــساء والأطفــال، وإذ تؤكــد في هــذا الــصدد علــى    

  ضرورة معالجة هذه المسألة من عدة أوجه منها المنظور الإنساني،
 على أن جميع أشـكال العنـف المرتكـب في منـاطق التراعـات المـسلحة ضـد                   وإذ تشدد   

ا في ذلـك أخـذ النـساء والأطفـال رهـائن، تـشكل انتـهاكا                السكان المدنيين، بـصفتهم تلـك، بم ـ      

__________ 
 .، المرفق٢٧/٢-قرار الجمعية العامة دإ  )١١(  
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جسيما لنصوص القانون الإنساني الـدولي، وبخاصـة مـا يـرد منـها في اتفاقيـات جنيـف المؤرخـة            
  ،١٩٤٩أغسطس / آب١٢

 أن الدول الأطراف في أي نزاع مـسلح تقـع عليهـا مـسؤولية الامتنـاع عـن             وإذ تدرك   
ــام في وقــت لاحــق    بــسجن النــساء والأطفــال في التراعــات المــسلحة،   أخــذ الرهــائن وعــن القي

وضمان المساءلة فيما يتعلق بتنفيذ الآليات والسياسات والقـوانين ذات الـصلة مـن أجـل حمايـة                  
ــن         ــاع عـ ــة بالامتنـ ــتراع ملزمـ ــراف الـ ــع أطـ ــا أن جميـ ــعة في اعتبارهـ ــال، واضـ ــساء والأطفـ النـ

  الرهائن، أخذ
لدولي مـن جهـود فـإن أخـذ الرهـائن مـستمر              أنه رغم ما يبذله المجتمع ا      يثير قلقها وإذ    

بمختلف الأشكال والمظاهر التي منها تلك الـتي يرتكبـها إرهـابيون وجماعـات مـسلحة، بـل إنـه                    
  زاد في كثير من مناطق العالم، 

 بـأن أخـذ الرهـائن يـستدعي أن يبـذل المجتمـع الـدولي جهـودا حثيثـة وحازمـة                وإذ تقر   
 الـدولي وتتوافـق مـع المعـايير الدوليـة لحقـوق الإنـسان،               ومتضافرة، تتسق مـع القـانون الإنـساني       

  بغية إنهاء هذه الممارسات المقيتة،
 بــأن الإفــراج العاجــل وغــير المــشروط عــن النــساء عــن اعتقادهــا الراســخ وإذ تعــرب  

والأطفال الذين يؤخـذون رهـائن في منـاطق التراعـات المـسلحة يعـزز تنفيـذ الأهـداف الـسامية                     
نــهاج عمــل بــيجين والوثيقــة الختاميــة لــدورة الجمعيــة العامــة الاســتثنائية  المكرســة في إعــلان وم

عـالم صـالح   ”الثالثة والعشرين والوثيقة الختامية لدورة الجمعية الاستثنائية بشأن الطفـل المعنونـة         
  ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمنع ارتكاب العنف ضد النساء والأطفال،“للأطفال
أخذ الرهائن، أينما ارتكب وأيا كان مرتكبه، هـو عمـل          أن   تؤكد من جديد    - ١  

  غير مشروع يرمي إلى تقويض حقوق الإنسان، ولا مبرر له بأي حال من الأحوال؛
 جميع أعمال العنف التي ترتكب ضد السكان المدنيين بـصفتهم تلـك في              تدين  - ٢  

لـرد بـصورة فعالـة علـى     أحوال التراع المـسلح، انتـهاكا للقـانون الإنـساني الـدولي، وتـدعو إلى ا         
ــأخوذين رهــائن في        ــساء والأطفــال الم ــراج الفــوري عــن الن ــل هــذه الأعمــال، لا ســيما الإف مث
نزاعات مسلحة، بمن فيهم الذين يُسجنون فيما بعد، بسبل من بينـها تعزيـز التعـاون الـدولي في       

  الميدان؛  هذا
ضــروب  عواقــب أخــذ الرهــائن، لا ســيما التعــذيب وغــيره مــن    تــدين أيــضا  - ٣  

المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة، والقتــل، والاغتــصاب، والــرق، والاتجــار  
  بالنساء والأطفال؛ 
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 الــدول الأطــراف في نزاعــات مــسلحة علــى أن تتخــذ كافــة التــدابير        تحــث  - ٤  
لمـسلح،  اللازمة، في حينها، لتحديد هوية النـساء والأطفـال الـذين يؤخـذون رهـائن في الـتراع ا           

بمن فيهم من يسجنون فيما بعد، والكشف عن مـصيرهم وتعـيين أمـاكن وجـودهم، وعلـى أن              
لديها مـن معلومـات ذات صـلة بمـصيرهم       تعمل قدر الإمكان على تزويد أفراد أسرهم بكل ما        

  وأماكن وجودهم، من خلال القنوات المناسبة؛
في ذلـك كافـة التـدابير     الدول في هذا الصدد إلى اعتماد نهج شامل، بمـا          تدعو  - ٥  

  القانونية والعملية وآليات التنسيق المناسبة؛
ــسلم   - ٦   ــذين يؤخــذون     ت ــساء والأطفــال ال بالحاجــة إلى جمــع المعلومــات عــن الن

ــة تلــك المعلومــات        ــسجنون فيمــا بعــد، وحماي ــيهم مــن ي رهــائن في التراعــات المــسلحة، بمــن ف
ولية والوطنيـة، وتحـث الـدول علـى أن تتعـاون مـع              وإدارتها، وفقا للقواعد والمعايير القانونية الد     

بعــضها الــبعض ومــع الجهــات المعنيــة الأخــرى العاملــة في هــذا المجــال، بــسبل منــها تقــديم كــل    
  المعلومات المناسبة ذات الصلة؛

 جميع الأطـراف في التراعـات المـسلحة علـى الاحتـرام التـام لقواعـد             تحث بقوة   - ٧  
 جميـع التـدابير اللازمـة لحمايـة الـسكان المـدنيين بـصفتهم تلـك،                 القانون الإنساني الدولي واتخاذ   

  في ذلك التدابير اللازمة لمنع ومكافحة أعمال أخذ الرهائن؛  بما
 جميع الأطراف في التراعات المسلحة على توفير إمكانيـة حـصول هـؤلاء              تحث  - ٨  

، وفقـا للقـانون     النساء والأطفـال علـى المـساعدة الإنـسانية بـصورة مأمونـة ودون أي معوقـات                
  الإنساني الدولي؛ 

 جميع الأطراف في التراعات المـسلحة علـى التعـاون بـصورة كاملـة            تحث أيضا   - ٩  
ــة في تحديــد مــصير وأمــاكن وجــود النــساء والأطفــال الــذين       ــة الــصليب الأحمــر الدولي مــع لجن

  يؤخذون رهائن، بمن فيهم من يسجنون فيما بعد؛
حد للإفلات من العقاب ومـسؤولية جميـع         على كل من ضرورة وضع       تشدد  - ١٠  

الدول عن الملاحقة القضائية للمسؤولين عن جرائم الحرب، بمـا فيهـا أخـذ الرهـائن، وتقـديمهم         
  إلى العدالة، وفقا للقانون الدولي؛

 على ضرورة معالجة مسألة إطلاق سراح النساء والأطفال الـذين          تشدد أيضا   - ١١  
ة، بمن فيهم من يُسجنون فيما بعد، باعتبارهـا أيـضا جـزءا             يؤخذون رهائن في التراعات المسلح    

من عمليات الـسلام، مـع الإشـارة إلى كافـة آليـات العدالـة وسـيادة القـانون، علـى أسـاس مـن             
  الشفافية والمساءلة ومشاركة ومساهمة الجميع؛
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 مـــا لتـــوفير معلومـــات موضـــوعية ومـــسؤولة وحياديـــة عـــن الرهـــائن، تؤكـــد  - ١٢  
 تحليل ونشر البيانات المفـصلة حـسب نـوع الجـنس والعمـر، علـى أن تكـون           ذلك تحسين  في بما

تلك المعلومات قابلـة لأن تتحقـق منـها المنظمـات الدوليـة المعنيـة، مـن أهميـة في تيـسير الإفـراج                        
  عنهم، وتدعو إلى تقديم المساعدة إلى تلك المنظمات في هذا الصدد؛ 

ــة نــشر المــواد    إلى الأمــين العــام أن يكفــل في ســيا تطلــب  - ١٣   ق هــذا القــرار عملي
ــن          ذات ــرار مجلــس الأم ــة بق ــواد المتعلق ــا الم ــا فيه ــى أوســع نطــاق ممكــن، بم ــصلة عل  ١٣٢٥ال

  ، في حدود الموارد الموجودة؛ )٢٠٠٠(
 إلى الأمــين العــام وجميــع المنظمــات الدوليــة ذات الــصلة تــسخير تطلــب أيــضا  - ١٤  

عــن النــساء والأطفــال المــدنيين الــذين أُخــذوا  قــدراتها وبــذل الجهــود لتيــسير الإفــراج الفــوري  
  رهائن، بمن فيهم من يُسجنون فيما بعد؛ 

 المقــــررين الخاصــــين، كــــل في نطــــاق مــــا أســــند إليــــه مــــن ولايــــة، تــــدعو  - ١٥  
الممثلـة الخاصـة للأمـين      ، و الممثل الخاص للأمين العـام المعـني بالأطفـال والـتراع المـسلح             وكذلك

إلى مواصــلة معالجــة قــضية النــساء والأطفــال ،  في حــالات الــتراعالعــام المعنيــة بــالعنف الجنــسي
يترتـب   الذين يؤخذون رهائن في التراعـات المـسلحة، بمـن فـيهم مـن يُـسجنون فيمـا بعـد، ومـا                     

  على ذلك من نتائج؛
ة ثامنــ إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى لجنــة وضــع المــرأة في دورتهــا ال      تطلــب  - ١٦  

ا القرار يشمل التوصيات العملية ذات الصلة، آخذا في الاعتبـار           والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذ    
  المعلومات التي تقدمها الدول والمنظمات الدولية المعنية؛

  .ة والخمسينثامن النظر في المسألة في دورتها التقرر  - ١٧  
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	16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة وضع المرأة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يشمل التوصيات العملية ذات الصلة، آخذا في الاعتبار المعلومات التي تقدمها الدول والمنظمات الدولية المعنية؛
	17 - تقرر النظر في المسألة في دورتها الثامنة والخمسين.

